
ثانيا: العقار الفلاحي و قانون الثورة الزراعية 1971
01/ تعريف الثورة الزراعية : أمر 71- 73 في 18/11/1971 قانون الثورة الزراعية لتي شعارها الأرض لمن يخدمها, و لدولة هي التي تملك العقار الفلاحي حسب الإدماج الألي للأرض الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و بالتأميم لأجزاء معينة من الملكيات الخاصة. وتعمل الثورة الزراعية على تنظيم طرق الاستغلال لضمان حقوق العمال وتنمية الفلاحة ، كما تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف. لعمال المستفيدين, بتمكينهم من ثمرات عملهم، وإزالة العراقيل التي تحول دون تحقيق الاهداف الزراعية، و تحسين الظروف المعيشية لأكبر عدد ممكن من سكان الأرياف وتحسين الظروف المعيشية لهم وإدماجهم 
2/أهداف نظام الثورة الز ا رعية : من أهداف الثورة الز ا رعية :
- إدماج الفلاحين في مجهودات تنمية البلاد حيث تضمن لهم الاستفادة من ثمار عملهم و تحسين الظروف المعيشية لأكبر عدد ممكن من سكان الأرياف . 
- تحديث الفلاحة و ذلك بتدخلها على مستوى حجم الاستغلالات الفلاحية و على مستوى تقنيات الإنتاج.
- منع استغلال الأرض و وسائل الإنتاج و استعمالها على أساس العمل المباشر و الشخصي ، و كذلك على أساس التوزيع العادل و المنصف للمداخيل الفلاحية . 
- الاهتمام باستصلاح الأراضي القابلة للاستصلاح و التي تظم مساحات أراضي السقي، أو أراضي البور المعدة للزراعة . 
- تحسين الأوضاع المعيشية في الأرياف و ذلك بالتزام الدولة بالتجهيز الاجتماعي و الثقافي للأرياف و ذلك بالقيام بتهيئة بنية تحتية شاملة و فعالة لفك العزلة عن المداشر و القرى ، و هذا لكي تنتقل من اقتصاد كغاية الاكتفاء الذاتي إلى اقتصاد المبادلات . 
- من أهم الأهداف التي ترمي إليها الثورة الز ا رعية هو إدماج القطاع الز ا رعي في التنمية الوطنية  الشاملة.
3/ هيئات التسيير : نوعين من الهيئات الثورة الزراعية ، هيئات مركزية و أخرى لا مركزية المستوى المركزي: وزارة الفلاحة و الثورة الزراعية، اللجنة الوطنية للثورة الزراعية  الاتحاد العام للفلاحين، هيأت مركزية مسؤولة عن تنفيذ برامج الثورة الزراعية،  لا مركزية  : تتمثل في الولاية و البلدية، المجلس الشعبي البلدي الموسع، اللجنة التنفيذية البلدية، التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات، المجلس الشعبي الولائي، المجلس التنفيذي الموسع للولاية.
4/ نمط الاستغلال: تمنح الأراضي بموجب عقد تخصيص إداري بين الدولة و الفلاح , الدولة ممثلة بالصندوق الوطني للثورة الزراعية، وتمنح بمقتضاه للمستفيدين حق الإنتفاع المؤبد والذي يسمح لهم بتملك الإنتاج دون العقار الفلاحي. (حق الملكية، حق توريث لفروعه، كما تضمن للدولة الحصول على تأمينات كافية لصيانة العقار الفلاحي من حيث تلزمه بمباشرة العمل شخصيا  في إطار توجيهات المخطط الوطني للتنمية بموجب الأمر 75-42 المؤرخ في 17 /01/1975 اعترف للمسير ين الذاتيين بالاستفادة الحرة. من الثمار ومنتجات الاستغلالية
5/ تنويع الاراضي: استثمار أملاك الدولة والبلدية و أراضي العرش، وأراضي الوقف العمومي، واستغلالها، وكذلك استثمار كل أراضي لا مالك لها بصفة عامة وبعض الأراضي الثانوية و الفائضة، عن مزارع التسيير الذاتي والتي لم تستطع أن تستغلها بصفة. معقولة، وكذلك كافة أراضي البور التي لا تشملها الملكية الخاصة، باستحداث الصندوق الوطني للثورة الزراعية، تابع لوزير الفلاحة والثورة الزراعية, كما اكد دستور 1976 يتكون من: أراضي البلدية الزراعية أو المعدة للزراعة، أراضي الولاية الزراعية أو المعدة  للزراعة، أراضي العرش الخاصة بالزراعة، الأراضي الزراعية المؤممة طبقا لأحكام الأمر .71-73
6/الايجابيات  : الجانب الإيجابي لنظام الثورة الزراعية يتمثل في:
- تأميم 1.355.883 هكتار و استفاد 82737 فلاح من هذه الأراضي بعد توزيعها و هذا مع نهاية  سنة 1978 ، و تم إنشاء 733 تعاونية للاستغلال المشترك و 743 مجمع استصلاح الأراضي و 187 قرية فلاحية و 5490 تعاونية فلاحية للإنتاج . و في سنة 1979  زادت المساحة بمقدار 1.546.000 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة،  أنشاء 645 تعاونية و 731 قرية فلاحية تأوي حوالي 17842 أسرة .
- ارتفاع إنتاج الحبوب من 914 طن سنة 1971 إلى 649 طن سنة 1979 ، مع ارتفاع  الإنتاج من 12 قنطار في الهكتار إلى 16 قنطار في الهكتار سنة 1979 ، وبالإضافة إلى هذا ارتفع إنتاج الأغنام و الأبقار و العتاد الفلاحي من خلال تطور القطاع الفلاحي بالوسائل الحديثة ، و المعدات
[bookmark: _GoBack]7/السلبيات : الجانب السلبي لنظام الثورة الز ا رعية يتمثل في:
- عدم احترام الأهداف المبرمجة في مجال هيكلة المساحات الزراعية الصالحة للزراعة .                                     - عدم الوصول إلى حلول لمسألة استراحة الأراضي الزراعية كما كان مبرمج لها.                                                             - عدم وجود سياسة واضحة للأسعار و المداخيل ساهم في عدم الاهتمام بالنشاط الزراعي .                     - ضعف التكوين و الإرشاد الفلاحي الخاص بتسيير الحظائر والنقص الكبير في الأعوان الفنيين.                    - معاناة المزارعين من نقص و انخفاض اليد العاملة فيها و خاصة في الفترة ما بين 1970 و 1980 بسبب تأثير قطاعات أخرى نتيجة ارتفاع مستوى الأجور و خاصة القطاع الصناعي .                                    - إهمال الزراعة و عدم منحها ما تستحقه من اهتمام.
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  :  ثانيا العقار الفلاحي و قانون الثورة الزراعية   1971   01 تعريف /   الثورة الزراعية  :  أمر  71 -   73  في  18 / 11 / 1971   قانون الثورة   الزراعية  لتي شعارها  الأرض لمن يخدمها و  ,  لدولة هي التي تملك العقار الفلاحي حسب الإدماج الألي للأرض الفلاحية التابعة  . للأملاك الوطنية و بالتأميم لأجزاء معينة من الملكيات الخاصة  وتعمل  الثورة الزراعية على تنظيم  طرق   الاستغلال   ل ضم ا ن  حقوق  العمال   وتنمية الفلاحة ، كما تلتزم  بتحقيق  العدالة  الاجتماعية .  بين مختلف   لعمال  المستفيدين بتمكينهم  ,  من ثمرات عملهم، وإزالة العراقيل التي تحول دون  تحقيق الاهداف   الزراع ي ة، و تحسين الظروف المعيشية لأكبر عدد ممكن من سكان الأرياف  و تحسين الظروف المعيشية  لهم  وإدماج هم    2 / أهداف نظام الثورة الز ا رعية   :  :  من أهداف الثورة الز ا رعية  -  إدماج الفلاحين في مجهودات تنمية البلاد حيث تضمن لهم  الاستفادة  من ثم ا ر عملهم و تحسين  .   الظروف المعيشية لأكبر عدد ممكن من سكان الأرياف  -  تحديث الفلاحة و ذلك بتدخلها على مستوى حجم  الاستغلالات .   الفلاحية و على مستوى تقنيات الإنتاج -  منع  استغلال  الأرض و وسائل الإنتاج و  استعمالها  على أساس العمل المباشر و الشخصي ، و كذلك  .   على أساس التوزيع العادل و المنصف للمداخيل الفلاحية  -  الاهتمام با ستصلاح ا لأر ا ضي القابلة  للاستصلاح  و التي تظم مساحات أر ا ضي السقي، أو أر ا ضي البور   المعدة للزر ا .   عة  -  تحسين الأوضاع المعيشية في الأرياف و ذلك  بالتزام  الدولة بالتجهيز  الاجتماعي  و الثقافي للأرياف و  ذلك بالقيام بتهيئة بنية تحتية شاملة و فعالة لفك العزلة عن المداشر و القرى ، و هذا لكي تنتقل من   اقتصاد  كغاية  الاكتفاء .    الذاتي إلى اقتصاد المبادلات  -  من أهم الأهداف التي ترمي إليها الثورة الز ا رعية هو إدماج القطاع الز ا رعي في التنمية الوطنية    . الشاملة   3 /  هيئات  التسيير  :   نوعين من الهيئات الثورة الزراعية ، هيئات مركزية و أخرى لا مركزية المستوى  وزارة الفلاحة و الثورة :  المركزي   الزراعية، اللجنة الوطنية للثورة الزراعية   الاتحاد  العام للفلاحين،  هيأت مركزية مسؤولة عن تنفيذ  برامج  الثورة   الزراعية،     لا  مركزية  تتمثل في   :  الولاية و البلدية،   المجلس  الشعبي البلدي الموسع، اللجنة التنفيذية البلدية، التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات،  المجلس  الشعبي الولائي،   .  المجلس التنفيذي الموسع للولاية

